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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 8 اكتوبر 2002 اللتین قدمھما السیدان محمد الدباغ وجواد المرحوم ـ بصفتھما مرشحین
ـ وعلى العریضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمتھا السیدة خدیجة كونتیني العثماني ـ بصفتھا مرشحة كذلك ـ طالبین
فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "فاس المدینة" (عمالة فاس المدینة) وأعلن على إثره انتخاب

السادة عزیز اللبار والحسن شھبي ولحسن الداودي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة في 10 مارس 2003 لإیداعھا خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

 وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة في 6 و19 فبرایر 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد نظرا لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكیل مكتبین للتصویت :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن رئیسي مكتبي التصویت رقم 227 (مدرسة محمد عبده) و244 (مدرسة أحمد شوقي) لا یتوفران على
شروط الحیاد والنزاھة التي یشترطھا القانون لكونھما من أنصار مرشح أحد الأحزاب وینتمیان لھذا الحزب ؛

لكن ، حیث إن تعیین رؤساء مكاتب التصویت یرجع الأمر فیھ إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس
النواب وأن الطاعـن لم یثبت ولم یدع أن تعیین رئیسین لمكتبي تصویت لھما انتماء سیاسي ـ على فرض ثبوتھ ـ كان نتیجة مناورات تدلیسیة أو

أنھما أخلا أثناء مزاولة مھامھما بمستلزمات النزاھة والحیاد ، الأمر الذي یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أسـاس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھم قاموا بأعمال من شأنھا التدلیس على المواطنین والحد من حریة اختیارھم وأن ھذه
الممارسات المخالفة للقانون التي أثرت على المشاركة في الاقتراع وعلى نتائجھ تمثلت، من جھة أولى ، في السب والقذف والشتم وترویج
الإشاعات الكاذبة ضد أحد الطاعنین الذي ھو في نفس الوقت رئیس بلدیة فاس المدینة ، ذلك أن أنصار مرشح أحد الأحزاب قاموا مع انطلاق
الحملة الانتخابیة بتوزیع مكثف لمنشور مزیف عنوانھ " الوزیر الأول یرفض استقبال رئیس بلدیة فاس" متضمنا سبا وقذفا في حق ھذا الأخیر
إضافة إلى اختلاسات مالیة نسبت إلیھ ، مما أدى بھ إلى تقدیم شكایة إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بفاس بتاریخ 19/9/2002 سجلت
تحت عدد 3957/2002 ، كما تم توزیع منشور آخر وھو عبارة عن صورة من كتاب "المافیا الفاسیة فاس المدینة والثقوب السوداء" الذي یحمل
صورة الطاعن المشار إلیھ وأن أحد المرشحین لجأ إلى تكوین عصابة تضم 50 شخصا تجوب أحیاء المدینة وترھب السكان كما أنھا منعت من
دخول مكاتب التصویت الأشخاص الذین لا یناصرونھا وباقتحام مكاتب التصویت بمدرسة الشریف الإدریسي وھي حاملة الأسلحة البیضاء بقیادة
مسیر حملة أحد المطعون في انتخابھم الذي دخل في شجار مع أحد أعوان السلطة أدى إلى إصابة ھذا الأخیر بضرب مبرح تم على إثره تقدیم
شكایة إلى السید وكیل الملك بتاریخ 7/10/2002 تحت عدد 4212 ، وأن وكیل إحدى اللوائح قدم شكایة تتعلق بوجود أحد المستشارین بالدائرة رقم
24 بجماعة فاس المدینة وبرئیس مكتب التصویت رقم 227 (مدرسة محمد عبده) لكونھما یدعوان الناس إلى التصویت لمرشح أحد الأحزاب ، وأن
إحدى الجمعیات المساندة لأحد المرشحین أقحمت نفسھا في الحملة الانتخابیة وحاولت تنظیم مھرجان خطابي إلا أن السلطات المحلیة أصدرت
قرارا بمنع ھذا المھرجان ، ومن جھة ثانیة ، في تلقي مجموعة من الأشخاص رشاوى من طرف أحد المطعون في انتخابھم حیث تم الاستنجاد
بالشرطة وقائد المنطقة قصد ضبط ھذه الحالة إلا أن ھذا الأخیر تركھم یذھبون إلى حال سبیلھم وأن أخ أحد المطعون في انتخابھم عمل طوال یوم



الاقتراع على التأثیر بجمیع الوسائل بما فیھا المفسدة على الناخبین ، وأنھ تم ضبط الكاتب المحلي لأحد الأحزاب مع مرافق لھ وھما یقدمان
للمواطنین مبلغا من المال قصد التصویت لوكیل لائحة ھذا الحزب، ومن جھة ثالثة، في كون الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصویت رقم
157 (مدرسة الإمام البخاري) تضمنت أن التیار الكھربائي  انقطع فجأة ومع ذلك اضطر عدة أشخاص إلى التصویت في ظروف غیر ملائمة ،

وأنھ تم تسریب أوراق التصویت بالمكتب 143 الكائن بحي الجنانات وتم الإدلاء بثلاث أوراق للتصویت ادعي تداولھا ؛

لكن حیث ، من جھة ، إنھ فضلا عن أن الشكایة المسجلة لدى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بفاس في 19 سبتمبر 2002 صدر في شأنھا قرار
بالحفظ وأن الشكایة المسجلة لدى نفس النیابة العامة في 7 أكتوبر 2002 صدر في شأنھا حكم بتاریخ 2 أكتوبر 2003 قضى ببراءة المتھم ، فإن

الصور والإفادات المدلى بھا لدعم باقي الادعاءات غیر كافیة وحدھا لإثبات صحتھا ؛

وحیث ، من جھة أخرى ، إنھ لئن تم بالفعل انقطاع التیار الكھربائي بمكتب التصویت رقم 157 (مدرسة الإمام البخاري) كما یبین من المحضر فإن
الملاحظة المدونة بھ تفید أن عملیة الانتخاب التي استمرت ربع ساعة المتبقیة مرت بشكل عادي ولم یثبت الطاعن خلاف ذلك ، كما أن أوراق

التصویت المدلى بھا لیست في حد ذاتھا حجة على أنھ تم تسریبھا وأنھا استعملت من طرف المطعون في انتخابھم لإفساد العملیة الانتخابیة ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف بیانھ ، تكون المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة ھي أیضا غیر مرتكزة على
أساس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر عملیة الاقتراع وفرز الأصوات :

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جھة أولى ، أن بعض الخروقات لم یقع تسجیلھا في محضر مكتب التصویت رقم 225 (إعدادیة سیدي
محمد بن العربي العلمي) وفي محضر مكتب التصویت رقم 126 (مدرسة أبي بكر الصدیق) رغم احتجاج وكیل إحدى اللوائح ، ومن جھة ثانیة ،
في كون أوراق إحصاء الأصوات لم تكن متوفرة في جل مكاتب التصویت مما أصبحت معھ مراقبة عملیة الفرز مستحیلة من طرف القضاء ، ومن
جھة ثالثة ، في خرق أحكام الفصل 73 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب المومأ إلیھ أعلاه وذلك بعلة أن مكاتب التصویت التي ألغت
على إثر عملیة الفرز 11420 ورقة لم تبین في الأغلفة التي وضعت فیھا ھذه الأوراق عما إذا كان الأمر یتعلق باللائحة الوطنیة أو المحلیة

بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى وجود أوراق متنازع فیھا ؛

لكن حیث ، من جھة أولى ، لئن كان یبین من الاطلاع على محضري مكتبي التصویت سواء المدلى بھما أو المودعین لدى المحكمة الابتدائیة بفاس
أنھما لا یتضمنان أي ملاحظة فإن الطاعن لم یدل بما یثبت رفض تسجیل بعض الخروقات بالمحضرین ؛

وحیث من جھة ثانیة ، فإن المأخذ المتعلق بعدم توفر أوراق إحصاء الأصوات جاء عاما ومبھما إذ لم یتضمن تحدید المكاتب المعنیة ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إنھ یتضح من التحقیق أن أوراق التصویت الملغاة قد وضعت في غلافات خاصة مستقلة وفق ما ینص علیھ القانون كما
ینص علیھ القانون وأن مكاتب التصویت قد میزت بین الأوراق الملغاة برسم اللائحة الوطنیة والأوراق الملغاة الأخرى كما یبین ذلك من إشارتھا
إلى أعداد ھذه الأوراق في كل محاضر عملیة الاقتراع بالدائرة الوطنیة والدائرة المحلیة وأن عدم وجود الأوراق المنازع فیھا لیس حجة على عدم

سلامة الاقتراع ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات غیر مجدیة ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر وتسلیمھا :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جھة ، أن عملیة تحریر المحاضر شابھا تزویر تمثل في تغییر أرقام النتائج عند نقلھا من محاضر
مكاتب التصویت رقم 234 إلى 240 إلى محضر المكتب المركزي التابعة لھ ، وفي تغییر عدد الأصوات التي حصلت علیھا إحدى اللوائح بمكتب
التصویت رقم 27 من 10 إلى 0 وفي "تغییر أرقام بالنسبة للنتائج وعدد المصوتین والأصوات المعبر عنھا والتزویر في محضر المكتب المركزي
رقم 8 في محاضر مكاتب التصویت رقم 214 – 211 = 217 – 192 إلى 206 : 207 إلى 221" ومن جھة أخرى ، إنھ لم یتم تسلیم محاضر

المكتب المركزي بجماعة قنصرة لممثل إحدى اللوائح الذي تم إخراجھ ؛

لكن حیث ، من جھة ، إنھ بغض النظر عن الوجھ الثالث من المأخذ الأول الذي شابھ غموض یستحیل معھ تحدید مدلول الادعاء ، فإنھ یبین من
الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 27 أن اللائحة المشار إلیھا أعلاه لم تحصل على أي صوت ولم یدل الطاعنون بما یثبت أن ھذه النتیجة
تم تغییرھا ، كما أنھ یتضح من المقارنة بین مضمون محاضر مكاتب التصویت رقم 234 إلى 240 بالمحضر المركزي التابعة لھ وجود التطابق
بین ھذه المحاضر ومحضر المكتب المركزي إلا بالنسبة لمكتب التصویت رقم 235 حیث أضیفت ضمن محضر المكتب المركزي خمسة أصوات
وزعت على أربع لوائح مرشحة غیر أن تصحیح ھذا الخطأ المادي لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع نظرا لفارق الأصوات الموجود بین الفائز
الأخیر والمرشح الذي یلیھ في الترتیب والذي یبلغ 183 صوتا ، ومن جھة أخرى ، لم یدل الطاعن بأي حجة على ما ادعاه ، فضلا عن أن تسلیم

محاضر مكاتب التصویت إجراء لاحق لعملیة الاقتراع وعدم التقید بھ لیس من شأنھ في حد ذاتھ أن یؤثر في نتیجة الاقتراع ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر وتسلیمھا غیر قائمة على أساس صحیح ؛  

في شأن المآخذ المتعلقة بإعلان النتائج :



حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد من 74 إلى 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أن نتائج الاقتراع لم
تعلن من لدن مكاتب التصویت في الحین ولم تحرر المحاضر على الفور ولم تحمل إلى من لھ الحق في حینھا، ذلك أن العملیة الانتخابیة التي جرت
یوم 27 سبتمبر 2002 لم یعلن عن نتائجھا إلا بعد مرور أكثر من 48 ساعة عن فرزھا ، إذ إن قصاصة من الوكالة المغربیة للأنباء أخبرت صباح
یوم السبت 28/9/2002 أن النتائج سیعلن عنھا مساء ھذا الیوم ، إلا أنھ وفي المساء أعلنت الوزارة المكلفة بتنظیم الانتخابات أن النتائج سیعلن
عنھا مساء یوم الأحد 29/9/2002 ، وأنھ وبالفعل صدر بلاغ في الیوم المذكور أعطى النتائج المحصل علیھا من طرف كل ھیئة شاركت في
الانتخاب دون الإعلان عن أیة نتیجة ملموسة أو نھائیة للدوائر الانتخابیة ، تم بعد ذلك خلال ساعات یوم الأحد وطیلة یوم الاثنین قامت لجن

الإحصاء التابعة للعمالة بنشر النتیجة المحصل علیھا لكل لائحة ؛

لكن حیث ، من جھة أولى ، إنھ لم یتم تحدید مكاتب التصویت التي یكون قد تم فیھا خرق المقتضیات أعلاه المتعلقة بالإعلان عن النتائج ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ یستخلص من أحكام الفقرة الأولى بكل من المادتین 74 و78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب أن رئیس
مكتب التصویت یقوم بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتھا كل
لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجھا حسب توصلھا بھا ، الأمر الذي یستنتج منھ أن القانون لم یلزم مكاتب التصویت ولجان الإحصاء بإعلان النتائج
یوم الاقتراع بل علق ذلك على الانتھاء من عملیة فرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصویت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر

المكاتب المركزیة وأن الطاعنین لم یثبتوا عدم التقید بالمقتضیات المذكورة وفق ما ورد أعلاه ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف بیانھ ، یكون المأخذ المتعلق بإعلان نتیجة الاقتراع غیر مجد ؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ تأسیسا على ما سلف بیانھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھم من دفوع بعدم قبول الطلب من حیث الشكل :

أولا : یقضي برفض طلبات السیدین محمد الدباغ وجواد المرحوم والسیدة خدیجة كونتیني العثماني الرامیة إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في
27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "فاس المدینة" (عمالة فاس المدینة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عزیز اللبار والحسن شھبي ولحسن

الداودي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 9 صفر الخیر 1425

(31 مارس 2004)

 الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري         إدریس العلوي العبدلاوي    السعدیة بلمیر      عبد  اللطیف المنوني  

عبد الرزاق الرویسي         إدریس لوزیري           محمد تقي الله ماء العینین   

عبد القادر القادري        عبد الأحد الدقاق            ھانئ الفاسي


